الفصل الأول
مقدمة
     الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين .
     تهدف منشآت الأعمال الى تحقيق الأرباح في الأجل الطويل , وحتى يتم تحقيق ذلك يجب ان يتم تحقيق الارباح في الأجل القصير أيضاً , ولإنجاز ذلك يجب على الادارة وضع خطط استراتيجية تغطي جوانب العمل المهمة التي يتوجب عليها القيام بها , لان ذلك يساعد في توجيه أنشطة المنشأة نحو أهدافها .  
     حيث تنشأ الحاجة الى اتخاذ قرارات ادارية من وجود عدة بدائل للقيام بتنفيذ العمل , وللمفاضلة بين هذه البدائل واختيار افضلها يجب تجميع بيانات مالية وغير مالية عنها , وتحليل هذه البيانات ووضعها تحت تصرف الادارة لتقوم من جانبها باتخاذ القرار المناسب ,     ولتسهيل هذا العمل يجب على المحاسب أن يركز على المعلومات التي تساعد في التمييز بين البدائل , أما المعلومات التي لا تساعد في تحقيق ذلك فعليه اهمالها .
     وهنا يمكن وصف المعلومات المفيدة لهذا الغرض بأنها تلك المعلومات التي تختلف من بديل لآخر , أما تلك التي لا تختلف من بديل لآخر فإنها لا تفيد في المفاضلة بين البدائل , ويعرف الفرق في تكاليف البدائل بالتكاليف التفاضلية .
     وفي هذا المجال يمكن القول أن لكل قرار تكاليفه الملائمة , وحتى تكون التكاليف ملائمة فأنها يجب أن تحدث اذا تم أتخاذ القرار الاداري , ويتم تجنب حدوثها اذا لم يتم اتخاذ القرار الاداري . 
     ومن المعروف ان القرار الاداري سيتم اتخاذه في المستقبل , وبالتالي فان تكاليفه وايراداته لم تحدث بعد لان القرار لم يتخذ بعد مما يعني ان التكاليف والايرادات الملائمة لاتخاذ القرارات الادارية هي ارقام تقديرية تعكس ما يتوقع حدوثه في المستقبل أي سوف تحدث بعد اتخاذ القرار الاداري , ولذلك يطلق على التكاليف التاريخية أسم تكاليف غارقة .
     وخلاصة القول ان التكاليف الملائمة هي التي ستحدث في المستقبل وهي تفاضلية أي تختلف من بديل لآخر وانه يمكن تجنب حدوثها عند عدم اتخاذ القرار .                                         وأخيراً لا يسعنا سوى أن نتقدم إلى الباري عز وجل, سائليه الموفقية في بحثنا هذا إلى ما فيه مصلحة الواقعين العلمي والعملي , وهو من وراء القصد .
                                                                                  الباحث 

الفصل الأول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أولاً :منهجية الدراسة :
       سيعتمد البحث على المعلومات والبيانات الواردة في المحاسبة الادارية ومحاسبة التكاليف بشكل عام , ويركز البحث على المجالات العلمية الادارية ودور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الادارية ومدى تأثيرها على توسيع أو إيقاف خطوط الانتاج في المنشأة الصناعية وقد تم اعتماد المنهجية الآتية :
هدف البحث :
       يهدف البحث الى تسليط الضوء على اهمية المحاسبة الادارية ودورها في توفيرها البيانات المحاسبية الملائمة التي تخدم المدير في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير الخطوط الانتاجية الحالية بالإيقاف او الاضافة وبالتالي اختيار البديل الذي يناسب المنشأة , وعلى الرغم من ان لكل مدير اسلوبه الخاص في عملية دراسة البيانات الخاصة بكل قرار والمفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الافضل منها , فإن عملية صنع واتخاذ القرارات تمثل جوهر وقلب العملية الادارية وهي عبارة عن عملية اختيار بديل من عدة بدائل , حيث ان عملية اختيار البديل المناسب لاتخاذ قرار معين يعتمد على ما يتوفر عن هذه البدائل من المعلومات , ولكي تكون المعلومات ذات فائدة لمتخذ القرار لا بد ان تكون على مستوى عالي من الجودة .
أهمية البحث :
       يمكن تحديد أهمية البحث بالنقاط التالية :
1) أن العامل المهم في القرارات التي يجب على مدير المنشأة أتخاذها هو فيما سيؤدي هذا القرار سواء الى زيادة الدخل أو تخفيض التكاليف , ولتحقيق ذلك يستلزم من المحاسب الإداري تحديد التكاليف الملائمة وتسليط الضوء على حالة المفاضلة بين الاستمرار في إنتاج أحد المنتجات أو التخلص منه .
2) تعتبر قرارات الاستثمار في الاصول طويلة الأجل وكيفية تمويلها من القرارات ذات الأهمية البالغة للمنشأة بسبب تأثير مثل هذه القرارات على المنشأة لفترة طويلة .
3) عملية تقويم البدائل الاستثمارية المتاحة والمفاضلة بينها بغرض تزويد الإدارة بالمعلومات للمساعدة في اتخاذ قرار اختيار أفضلها في ضوء أهداف المنشأة وسياساتها وإمكانياتها المتاحة .   
مشكلة البحث 
       تتجلــى هـــذه المشكلة فـــي المنشآت الصناعيـة ذات الانتاج المتعـدد والــذي يوجد فيها خـطــوط انتاجيـة متخصصـة حـيـث تـــواجـه الادارة صعوبة فـــي اتخاذ القـــرار السليم فيما يتعلـق بإضافـة او إيقاف مرحلة من مراحل الانتاج او أحــد الاقسـام او أحـد خـطـوط الانتاج او المناطـق الجغـرافيـة وهـنا يكـون القـرار الـذي يجـب اتخـاذه (( هـل يجـب الاستمـرار فــي تشغيـل هــذه الانشطـة او الإيقـاف او التوسيـع فـيـهـا )) . 

فرضية البحث :
· (( امكانيات الشركات الصناعية اتخاذ قرار انتاجي سليم متعلق بإضافة او ايقاف مرحلة من مراحل الانتاج في ضوء بدائل متعددة )) وتتفرع من هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الاتية :
1) بديل الاستمرار فـــي الانتاج علـــى الخطوط الحالية .
2) بديل إضافة خط انتاجي جديد . 
3) بديل إيقاف احد الخطوط الحالية .
نموذج الدراسة :














حدود الدراسة :
حدود مكانية : تتمثل الحدود المكانية من خلال اختيار شركة اور العامة للصناعات 

                   الهندسية كعينة للدراسة .
حدود زمانية : تم تحديد الدراسة للفترة المالية المحصورة ( 1/1 – 31/12/2015 .
اسلوب الدراسة :
1) المنهج الاستقرائي : حيث ستبدأ الدراسة من خلال تطبيق الاطار النظري في الشركة ومن ثم تعميمه للقطاع العام . والهدف منه هو تحديد نواحي التشابه والتكرار والانتظام في البيانات والمعلومات المحاسبية للتوصل الى مبادئ لها صفة العمومية والشمولية . 

2) المنهج العلمي : حيث ستعتمد الــدراسة علــى المصــادر النظـــرية ( بالكتب والاطروحات والمجـلات ... الخ ) , وهـو أسلوب يعتمد على الفكر والتحليل المنطقي وعلى المواد الجاهزة المتوفرة تهدف الـــــــى تطوير المفاهيم النظرية بدراسة ظاهرة معينة للتوصل الى توصيات ونتائج لخدمة البحث العلمي .

3) المنهج التجريـبي : حيث تهدف الدراسة الى تطبيق الاطار النظري فــــي عينة الدراسة او حل مشكلة قائمة أو التوصل الى علاج موقف معين للتأكـد من أمكانية تطبيق النتائج التي تم التوصل اليها فـي دنيا الواقع . 
الفصل الثاني
الفصل الثاني
الاطار المفاهيمي لعملية اتخاذ القرار الاداري : 

       تعتبر عملية اتخاذ القرارات واحدة من أهم المهام التي تقوم بها المنظمات عموماً , ويتوقف نجاح أو فشل المنظمة على مدى جودة وصحة القرارات التي يتم اتخاذها , خاصة تلك المنظمات التي تعمل في بيئة تنافسية شديدة , لذا تلجأ الكثير من المنظمات الى استخدام اساليب كمية في عملية اتخاذ القرارات كون ذلك يؤدي للوصول الى قرارات أكثر دقة وموثوقية . وكما هو معروف فأن كل شخص يقوم باتخاذ القرارات سواء تلك القرارات التي يكون لها تأثير طويل المدى أو تلك التي يقتصر أثرها على المدى القصير , ويتمثل الفرق بين شخص وآخر في جودة ما يتخذ من قرارات , لأن ذلك يعتمد في كثير من الحالات المعقدة على مدى معرفة واستخدام الشخص الذي يتخذ القرار للأسلوب العلمي السليم في تحليل المشكلات أو الفرص المتاحة , واتخاذ ما يلزم من قرارات .(عريقات وآخرون,239:2012) 
       وتمثل عملية صنع واتخاذ القرارات جوهر وقلب العملية الادارية , وهي عبارة عن عملية اختيار بديل من عدة بدائل . وعملية اختيار البديل المناسب لاتخاذ قرار معين يعتمد على ما يتوفر عن هذه البدائل من معلومات . وتعرف المعلومات بأنها تلك التي يتم إعدادها أو إنتاجها لتصبح في شكل أكثر نفعاً لمتخذ القرار وذلك لقيمتها في صنع القرار الحالي أو للاستخدام المستقبلي . ولكي تكون المعلومات ذو فائدة لمتخذ القرار لا بد ان تكون على مستوى عالي من الجودة . وعلى الرغم من انه لا يوجد تعريف محدد لجودة المعلومات وذلك لاختلافه تبعاً لاختلاف وجهات النظر واهداف منتجي ومستخدمي المعلومات .(الفضل وآخرون,413:2010)
       ولذلك تعتبر عملية اتخاذ القرارات أحدى الوظائف الرئيسية لإدارة المنشأة كونها تواجه بعدة مشاكل وأمور كثيرة تحاول ايجاد الحلول المناسبة لها بعد دراستها وتحليلها وتقييمها جيداً . فمثلاً يجب على الإدارة ان تقرر أي منتجات يجب انتاجها وبيعها في السوق وبأي كميات . وباختصار يمكن اعتبار عملية اتخاذ القرارات الإدارية أحدى المهام الصعبة والمعقدة التي يجب على الإدارة ممارستها , وتزداد صعوبة اتخاذ القرار بزيادة البدائل المتاحة للمشكلة التي تواجه المنشأة . وتستخدم المعلومات المحاسبية كالتكاليف والايرادات وغيرها لاتخاذ القرارات الإدارية المختلفة ويجب على إدارة المنشأة ان تكون قادرة على تمييز وتحديد التكاليف والايرادات وكافة المعلومات المحاسبية الملائمة لاتخاذ القرارات .(ظاهر,349:2008)      
المحور الاول : القرار الاداري , المفهوم والتعريف :

       تقاس الاعمال حسب النتائج النهائية لها , فإذا كانت النتائج طيبة كان القرار الذي أدى لها جيد والعكس صحيح , فهذه المقولة تفترض ان متخذ القرار يعلم بما سيحدث في المستقبل , ولكن هذا الافتراض غير سليم لأن رؤية المستقبل ليست ضمن أطار معرفة بني البشر , الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام . لذلك يصعب اعتبار شخص مقصراً اذا كانت ظروف المستقبل مفاجئة له , فمثلاً اذا توقع متخذ القرار ان سعر بيع منتجاته بعد أربعة سنوات هو (150) ديناراً ولكن حينئذ بلغ السعر (90) ديناراً , فمن الواضح هنا انه يصعب اعتبار متخذ القرار مسؤولاً عن هذا الانخفاض في الاسعار لأنه ليس في مقدور بني البشر التنبؤ بدقة بما سيحدث في المستقبل بعد أربع سنوات .(الرجبي,144:2007)  
       وتعتبر المعلومات أساساً ضرورياً لاتخاذ القرارات , فعند نشوء مشكلة معينة تحتاج لاتخاذ قرار بشأنها فإنه يتم في البداية تجميع المعلومات الملائمة والمتعلقة بالمشكلة تحت البحث , حيث يتم تحليلها بتحديد البدائل المختلفة لحل المشكلة وتقييمها ومن ثم اختيار البديل الافضل من بينها واتخاذ القرار المناسب بشأن المشكلة .(ظاهر, مصدر سابق:350) 

       ويجب على الإدارة أتخاذ قرارات متنوعة من وقت لآخر , مثل قرارات الأنفاق الرأسمالي والقرارات الإدارية قصيرة الأجل مثل قرارات الانتاج الداخلي أو الشراء من مورد , وقرار الاستمرار في تشغيل خط انتاجي أو إيقافه عن العمل , هذه القرارات تحتاج الى معلومات غير متوافرة في السجلات المحاسبية التقليدية , ولتوفيرها تقوم المحاسبة الإدارية بدراسة البيانات التاريخية والاقتصادية بهدف تقدير الايرادات والتكاليف المناسبة لهذه القرارات .(الرجبي , مصدر سابق : 20)

       ويقصد بالقرار الاداري ذلك القرار الذي يتم اتخاذه في ضوء البيانات والمعلومات المالية وغير المالية المتاحة لدى متخذ القرار عند اتخاذه , آخذين بنظر الاعتبار ان هذا القرار قد لا يحقق أهدافه المرجوة في المستقبل اذا طرأت ظروف لم تكن متوقعة ومأخوذة بالحسبان أثناء عملية اتخاذ القرار , حيث لا يمكن اعتبار متخذ القرار مسؤولاً عن الامور المستقبلية المفاجئة .(الحارس , 2004 : 166)
       وعرف أيضاً بأنه "الاجراءات التي يتم من خلالها الاختيار من بين البدائل المتاحة للمنشأة" .(ابونصار , 2008 : 135)

       كما عرف اتخاذ القرار بأنه "اختيار أحد البدائل من القرارات المصنعة في الخصوص بغية اتخاذ القرار الأمثل من حيث تحقيق الهدف والموضوعية" ولتحقيق الهدف الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه وهو انتاج السلعة بأكبر كفاءة ممكنة .(عبدالرحمن , 2011 : 101) 
· القرارات الاستثمارية :
      ان المقصود بالقرارات الرأسمالية تلك القرارات طويلة الاجل التي تتم في أطار استراتيجية المنشأة بعيدة المدى , وتتمثل في تعهدات او ارتباطات طويلة الأجل وبمبالغ كبيرة , على سبيل المثال عمليات شراء الاصول الثابتة كشراء آلة جديدة أو أجهزة معينة أو مباني , فتح فرع جديد للمنشأة (مشروعات التوسيع) , إدخال منتج جديد , تغير طريقة الانتاج الحالية (مشروعات الاحلال) . وقبل الاقدام على أي مشروع أو التوسيع فيه يجب دراسة الاضافات الرأسمالية والتأكد من منفعتها سواء بزيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات لأنها تعبر عن ارتباطات طويلة الأجل وتتم في اطار التخطيط طويل الأجل فهي تمثل التزامات مالية كبيرة . (الحارس , مصدر سابق : 333)
       وبما ان الموازنات الرأسمالية تحتاج الى استثمارات مالية ضخمة , وبما أن عوائد تلك الاستثمارات تمتد لعدة فترات مالية , فأن ذلك يتطلب من الإدارة بذل العناية الكافية وصرف الجهد اللازم لدراسة مدى ربحية تلك المشاريع , حيث ان الاستثمار في مشاريع خاسرة أو ذات عائد متدن سوف يؤثر على المنشأة لفترات زمنية طويلة . كما ان عملية التخلص من تلك المشاريع اذا ما ثبت لاحقاً انها غير مجدية أو خاسرة سيكلف المنشأة مبالغ كبيرة . لهذا السبب تصنف القرارات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية "بالقرارات الاستراتيجية" والتي تتخذ في الغالب من قبل الإدارة العليا في المنشأة .(ابونصار , مصدر سابق : 220)

المحور الثاني : أنواع القرارات الاستثمارية : 
أولاً : قرار إضافة أو التخلص من أحد خطوط الانتاج :
       في بعض الاحيان تواجه إدارة المنشأة مشكلة الاختيار بين إضافة منتج جديد الى تشكيلة المنتجات التي تقوم بإنتاجها من عدمه , أو الاختيار بين إسقاط منتج من تشكيلة المنتجات أو الابقاء عليه .(الفضل وآخرون , مصدر سابق : 437)

       وفي مثل تلك المنشآت ذات الانشطة الانتاجية المتعددة تتطلب المفاضلة بين البدائل واتخاذ القرارات في الأجل القصير نتيجة تغير الظروف الإنتاجية وظروف المنافسة في السوق . وأهم هذه البدائل هي :

1) بديل الاستمرار بالإنتاج على الخطوط الحالية أو بديل إضافة خط إنتاجي جديد .
2) بديل الاستمرار بالإنتاج على الخطوط الحالية . ويتفرع عن هذا البديل الاخير لإيقاف خط انتاجي :
1- الإيقاف بدون توافر بدائل أخرى لاستخدام التجهيزات المتاحة , أي بدون تكلفة فرصة مضاعه . 
2-  الإيقاف مع توافر بدائل أخرى لاستخدام التجهيزات المتاحة , أي مع وجود تكلفة فرصة مضاعه .(كحالة وحنان , 2009 : 357-358)
       حيث يسمى النظام المحاسبي المتبع في مثل تلك المنشآت الصناعية بالمحاسبة القطاعية , إذ يمثل كل خط إنتاجي نشاطاً قطاعياً مستقلاً يتوجب إعداد بياناته المحاسبية الخاصة به لتحديد ربحية كل قطاع على حدة وتحديد مدى مساهمته في ارباح المنشأة ككل .(كحالة وحنان , مصدر سابق : 358)

       ان استخدام مدخل بيانات الربحية القطاعية للخطوط الإنتاجية يثير مشكلة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتغيير الخطوط الإنتاجية الحالية بالإيقاف أو الإضافة , فبيانات الربحية – سواء على مستوى مجمل الربح القطاعي أو هامش الربح أو صافي الربح – لا تمثل بالضرورة التكاليف الملائمة لاتخاذ تلك القرارات , بل يتوجب إجراء تحليلات خاصة للتكاليف التفاضلية بهدف تحديد الأثر في ربحية المنشأة ككل .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 358)

       ان اتباع اسلوب التحليل التفاضلي في مثل تلك القرارات يعد مدخلاً ملائماً لترشيد قرارات الإدارة , فهو يسمح بتحليل تكاليف كل خط إنتاجي الى :

1) تكاليف يمكن تجنبها بعدم اتخاذ القرار .
2) تكاليف لا يمكن تجنبها بعدم اتخاذ القرار .
3) تكاليف الفرصة المضاعة للاستخدامات البديلة للخط الانتاجي .(كحالة وحنان , مصدر سابق : 358)
ان التحليل التفاضلــــــــــــــــــــــــــــي لا يعنــــــي تحليل تكاليف الخط الانتاجـــي الـــى تكاليف متغيــرة 

وتكاليف ثابتة وتحديد هامش المساهمة , ولكن بتحليل تكاليف الخط الإنتاجي الى تكاليف تفاضلية يمكن تجنبها (متغيرة وثابتة) والى تكاليف ثابتة لا يمكن تجنبها . وهذا المدخل هو مدخل التكاليف الملائمة أو التحليل التفاضلي . وفي حالة كون جميع بنود التكاليف الثابتة تكاليف لا يمكن تجنبها , في هذه الحالة يتطابق مدخل الربحية أو هامش المساهمة مع مدخل التكاليف الملائمة أو التحليل التفاضلي .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 360)

       نستنتج مما سبق ان القاعدة العامة للاسمرار في الإنتاج هي يجب ان تغطي ايرادات بيع المنتج على الأقل مجموع تكاليفه الممكن تجنبها عند إيقاف الخط الإنتاجي , وكل زيادة عن ذلك تؤدي الى زيادة صافي ربح الشركة ككل . اما اذا لم تغط ايرادات البيع التكاليف الممكن تجنبها , فيكون من الافضل إيقاف الخط الإنتاجي .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 360) 

       ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد ان افتراض وجود استخدامات بديلة ذات تكاليف مضاعه ينبغي مراعاتها عند المفاضلة واتخاذ القرار , لأن هذا الافتراض قد يؤدي الى تبديل القرار المتخذ فقد يصبح إيقاف خط الإنتاج الحالي والانتقال الى الاستخدام البديل أكثر ربحية .(كحالة وحنان , المصدر نفسه : 361)
ثانياً : أنتاج منتجات جديدة أو التوسع بالمنتجات الحالية :

       اذا كانت الطاقة المتاحة حالياً غير مستوعبة بالكامل فإنه يمكن إضافة سلع جديدة (أو استكمال تصنيع بعض الاجزاء) , اذا كانت السلع القائمة تواجه صعوبات تسويقية من شأنها بيع إنتاج يقل عن الحد المطلوب لاستغلال الطاقة المتاحة بالكامل , ومن الواضح ان قرار إضافة السلع أو الانشطة الصناعية الجديدة يترتب عليه تكلفة تفاضلية متزايدة في عناصر التكاليف المتغيرة الصناعية والتسويقية وبعض التكاليف خاصة الاختيارية منها . أما التكاليف الثابتة الملزمة فإنها لن تتأثر الا اذا ترتب على إضافة السلع الجديدة زيادة الطاقة لمستويات تفوق الطاقة المتاحة حالياً الأمر الذي لن يتاح الا في الأجل الطويل .(عوض الله وعبد الرزاق , 1998 : 228)
       ويتعلق هذا النوع من القرارات بوجود نقدية أو مصادر تمويل كافية لتغطية الاستثمار بمشروع ينسجم مع استراتيجيات المنشأة وخططها , وعلى الادارة اتخاذ قرار بقبول أو رفض هذا المشروع . ومن الامثلة على هذا النوع من المشاريع توفر فرصة استثمارية لدى المنشأة لطرح منتج جديد , وهنا يتوجب على الإدارة دراسة مدى ربحية المشروع وبالتالي اتخاذ قرار بقبول هذا المشروع أو رفضه .(ابو نصار , مصدر سابق : 221)
       تقوم الوحدة الاقتصادية بدراسة مشروع يتضمن استبدال ماكنة قديمة بأخرى جديدة اكثر كفاءة , مع وجود نقدية كافية للحصول على هذه الماكنة , والسؤال الذي يتم بحثة بهذا الشأن يتعلق بمدى امكانية الماكنة الجديدة في تحقيق وفورات مجدية في التكاليف التشغيلية أو زيادة في عوائد الوحدة الاقتصادية . وأيضاً هذه القرارات متعلقة بالتخصيص الامثل لرأس المال , ويجب ان يقرر المدراء أي المشروعات التي يتم اختيارها بحيث تحقق أفضل استخدام للموارد النادرة المتمثلة بالأموال المتاحة للاستثمارات الرأسمالية . أذ يطلق على عملية اختيار افضل المشروعات من بين العديد من المشروعات المربحة في ظل وجود ندرة في الموارد المتاحة "بالتخصيص الامثل لرأس المال" , بمعنى آخر ان عملية تخصيص رأس المال بالشكل الامثل إنما تتم عن طريق ترتيب المشروعات وفقاً لربحيتها .(الكواز , 2011 : 339-340)   
       يمكن للمنظمة ان تضيف الى التشكيلة الحالية منتجات جديدة سعياً وراء اشباع الحاجات والرغبات المتعددة ومتجددة للعملاء , والمنظمة بتحقيق ذلك تتمكن من تدعيم مركزها التنافسي كما تتمكن ايضاً من مواجهة مشكلة تقادم المنتجات الحالية . ويمكن للمنظمات ان تضيف منتجات جديدة اليها من خلال عدة طرق يتمثل اهمها بصفة اساسية في شراء حقوق واختراعات وابتكارات بعض المنظمات الاخرى , أو التوصل الى المنتجات الجديدة من خلال دراسات وبحوث وتجارب ومختبرات المنظمة نفسها . أو تكليف فرق بحث لاكتشاف منتجات جديدة تحمل اسم منظمة ويجب تقويم عائد المنتجات كل فترة زمنية للتعرف على مدى مساهمة كل منتج منها في تحقيق ارباح المنظمة أو في تحميلة لها خسائر حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد حيث قد يتم الابقاء المنتجات الحالية أو الغائها أو إضافة منتجات جديدة تكون اكثر ملائمة لظروف واحتياجات المستهلكين .(الكواز , المصدر نفسه : 340) 
ثالثاً : استبدال الموجودات الثابتة بأخرى اكثر تطوراً :
        يعتبر قرار استبدال الاصول الرأسمالية من القرارات الرأسمالية الهامة وبه تتم دراسة احتمال بيع الاصل الذي تمتلكه المنشأة وشراء أصل جديد بدلاً منه ودفع فارق المبادلة . وهذا يتطلب دراسة التدفقات النقدية للأصل القديم والأصل الجديد وحساب صافي القيمة الحالية لكل منهما . ففي حالة شراء أصل جديد سوف تتحمل المنشأة تكاليف شراء هذا الأصل وفي المقابل يمكنها بيع الأصل القديم وتحقيق تدفقاً نقدياً داخلياً منه . واذا ترتب على عملية مبادلة أو البيع خسارة فإنه يتم الاعتراف بها كمصروف من قبل قانون ضريبة الدخل وبالتالي تؤدي الى تحقيق وفر ضريبي .(الرجبي , مصدر سابق : 274)
       يتشابه قرار استبدال آلة موجودة بآلة جديدة اكثر كفاءة مع قرار شراء آلة جديدة باستثناء ان هناك بيانات ملائمة إضافية يجب أخذها في الحسبان – على سبيل المثال – القيمة البيعية للآلة القديمة , وعلى الرغم من ان القيمة البيعية للآلة القديمة تعتبر من التدفقات النقدية الداخلة , الا انه من المعتاد ان تظهر كتخفيض لقيمة الاستثمار للوصول الى صافي الاستثمار .(جمعة , مصدر سابق : 355)
       عند استبدال الموجودات القديمة بأخرى جديدة ببيع القديم والقيمة البيعية لهذا الموجود تمثل تدفقاً نقدياً داخلاً لذا يجب تخفيض كلفة الاستثمار بمقدار هذه المبالغ المحصلة من البيع .(الحبيطي , 2002 : 217)

       ان الغالبية العظمى من الاستثمارات تكون في أصول قابلة للاستهلاك وتتميز هذه الأصول بأنها تصبح عديمة القيمة أو بقيمة بيعية قليلة في نهاية عمرها الانتاجي ما عدا الاراضي , وبالتالي فإن حساب معدل العائد على الاستثمارات لهذه الأصول يكون اكثر صعوبة حيث يكون الأصل قد أهلك تماماً خلال سنوات العمر الانتاجي , ولذلك فإن أي عائد لمثل هذه الاصول يجب ان يغطي العائد على الاستثمار الاصلي , واسترداد قيمة الاستثمار الاصلي .(جمعة , مصدر سابق : 421) 
       ان تقوم باستبدال الموجودات الثابتة بموجودات أخرى قد تكون متشابه أو غير متشابه وقد يتم الاتفاق على تساوي القيمتين أو دفع مبلغ معين إضافة للموجود القديم أو الجديد ويتم التقييم بين الموجود الجديد والقديم بالقيمة السوقية طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفي حال تقدر الحصول على القيمة السوقية يتم الاستعانة بالقيمة الدفترية .(مشكور وآخرون ,2013: 379)
· معالجة متحصلات بيع الأصول القديمة عند نهاية عمرها الانتاجي
         (معالجة الخردة) : 
       عندما يتم بيع الأصل القديم في نهاية عمره الانتاجي فإن جميع المتحصلات سوف تنتج عن عملية بيع الأصل القديم تمثل تدفقات نقدية داخلة للمشروع . لذلك فإنها تضاف الى التدفقات النقدية التي يحققها المشروع في السنة الاخيرة من عمره الانتاجي , أما اذا نتج عن عملية بيع الأصل القديم أية أرباح أو خسائر رأسمالية فيجب أخذها بالاعتبار عند تقويم المشروع بنفس الطريقة سابقة الذكر , حيث يتم خصم مقدار الضريبة المدفوعة على الارباح الرأسمالية من صافي متحصلات البيع , ويتم إضافة مقدار الوفر الضريبي نتيجة الخسائر الرأسمالية لمتحصلات البيع .(الحارس , مصدر سابق : 382-383)
· التحسينات والإضافات التي تحصل للطاقة الانتاجية :
       تقوم الوحدة الاقتصادية بعد فترة زمنية باقتناء الموجودات الثابتة واعدادها واستخدامها في
عملياتها التشغيلية بأجراء بعض التحسينات والإضافات لكي تصبح جاهزة للاستخدام فقد تكون هذه الإضافات رأسمالية , الغاية الاساسية منها هو زيادة المنافع المتوخاة من الموجود (زيادة الطاقة الانتاجية أو زيادة العمر الانتاجي) لذلك يتحتم تحميلها على حساب الموجود , أما اذا كان الغاية الاساسية من صرف هذه الكلف هو المحافظة على الموجود فتعتبر هذه المصاريف إيراديه يجب تحميلها على حساب ارباح وخسائر الفترة .( مشكور وآخرون , مصدر سابق : 411)

       وهناك شروط معينة للتمييز بين المصاريف الرأسمالية والمصاريف الإيرادية :
1) اذا كان المصروف مخصصاً للاستفادة من منه لأكثر من فترة محاسبية واحدة .
2) ان تؤدي المنفعة الى زيادة القدرة الانتاجية للموجود أو زيادة العمر الانتاجي .
3) ان تؤدي الى تحسين جودة السلع والخدمات المنتجة التي يقدمها الموجود .   
       وعليه تعرف المصاريف الرأسمالية على انها المصاريف التي يتم انفاقها من قبل الوحدة الاقتصادية لإضافة شيئاً جديداً الى موجوداتها أو زيادة كفاءتها أو عمرها الانتاجي , أما المصروفات التي تنفق بقصد الابقاء على الموجود على حاله صالحة للاستخدام دون ان تترك أي أثر على كفائتة أو عمره فهي تعتبر مصروفات إيرادية كمصروف الوقود والزيوت , وهناك معايير قد تضعها بعض الوحدات للتمييز بين المصاريف الرأسمالية والإيرادية هو تحديد حد ادنى للكلف قد يكون مليون دينار , فالمصاريف التي تزيد عن هذا المبلغ تعتبر رأسمالية وما دون ذلك تعتبر ايرادية .(مشكور وآخرون , مصدر سابق : 411) 
· أثر الصيانة في رفع الكفاءة الانتاجية :

       من المواضيع الهامة التي تستدعي الاهتمام والعناية بها من قبل إدارة الانتاج هو موضوع الصيانة بكافة اشكالها وانواعها باعتبارها من الوسائل الهادفة الى رفع الكفاءة في الوحدات الانتاجية لما تحققه من توفير النفقات ومساهمة فعالة في تحقيق الجودة المطلوبة عن طريق دقة وملاحظة انتاج الآلة . ونظراً لما تتعرض له الآلات والمعدات المستخدمة والمباني وكل ما يستخدم في الانتاج لعوامل التآكل والتمزق والتلف التي تسبب اخفاقها في العمل وهذا يؤثر على تكاليف الانتاج والانتاجية وبالتالي على اقتصاد الوحدة الانتاجية المؤثرة في الاقتصاد الوطني . ويقصد بمصطلح الصيانة العمل الذي يؤدي بهدف الاحتفاظ بكل تسهيله من التسهيلات المتاحه أو تجديدها واعادتها الى حاله ذات مستوى مقبول من خلال الصيانة يتحقق ما يلي :

· الزيادة من الفرص الانتاجية المتاحه وذلك عن طريق الاستخدام الامثل للمصادر (الآلات , المعدات , العمالة , الموارد ... وغيرها) المتاحه للصيانة حتى تتيح أكبر فرصة لزيادة الانتاجية وبأقل تكلفة انتاج ممكن .
· المحافظة على الاجهزة والمباني في حالة ملائمة لضمان تدفق الانتاج بشكل مستمر ومنتظم . حيث يرى الباحثون في التنظيم الصناعي ان " صيانة المصنع بما فيها المباني من اجهزة لا تقل أهمية عن اعمال إدارة الانتاج .(عبدالرحمن , مصدر سابق : 174-175)
· المحافظة على المكائن والمعدات لاستخدامها الى مستوى العمر المحدد لها وفق المواصفات المعيارية للشركة المصنعة وذلك من خلال تقليل التلف التدريجي لها .(حمود وفاخوري , 2009 : 117)
· ضمان تهيئة المكائن للعمليات الانتاجية عندما تقتضي الضرورة ذلك بسبب الاستخدام الاضطراري مثل المكائن الاحتياطية .
· تحقيق الموازنة المثلى بين الكلفة التشغيلية للمعدات وبين المخرجات التي تحقق من خلال هذه المعدات .(حمود وفاخوري , مصدر سابق : 117)
المحور الثالث : دور المحاسبة الادارية في التقييم والمفاضلة بين المشاريع

                الاستثمارية :
       تهدف عملية اتخاذ القرارات الى المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار انسبها وتقويم الإدارة بالمفاضلة بين البدائل في كل الوظائف الإدارية في مجال التخطيط تتم المفاضلة بين المنتجات التي تتعامل معها المنشأة خلال فترة الموازنة والمفاضلة بين الاسواق التي سوف تغطيها . وفي مجال الرقابة تتم المفاضلة بين مجالات العمل اللازمة لمعالجة الانحرافات وكذلك المفاضلة بين القرارات المتعلقة بمسألة الافراد , وفي كل الحالات السابقة يجب اختيار احد البدائل الممكنة للقرار . ويجب على الإدارة أتخاذ قرارات متنوعة من وقت لآخر مثل قرارات الانفاق الرأسمالي , والقرارات الإدارية قصيرة الاجل مثل قرارات الانتاج الداخلي أو الشراء من مورد , وقرار الاستمرار في تشغيل خط انتاجي أو إيقافه عن العمل . هذه القرارات تحتاج الى معلومات غير متوافرة في السجلات المحاسبية التقليدية , ولتوفيرها تقوم المحاسبة الإدارية بدراسة البيانات التاريخية والاقتصادية بهدف تقدير الايرادات والتكاليف المناسبة لهذه القرارات .(الرجبي , مصدر سابق : 20)

       ولا يقتصر دور المحاسبة الإدارية على توفير المعلومات فحسب بل يعتبر المحاسب الإداري عضواً مهماً في الفريق الإداري لأي منشأة . ان عملية اتخاذ القرارات تهدف الى المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار افضلها , ولا تقتصر عمليتي المفاضلة والاختيار على وظيفة اتخاذ القرارات فحسب بل تشمل جميع الوظائف الإدارية الاخرى وتتضمن القرارات الإدارية : القرارات الروتينية الدورية اليومية أو شبه اليومية وكذلك القرارات المتعلقة بالأنفاق الرأسمالي والقرارات الإدارية قصيرة الأجل . وجميع هذه القرارات تحتاج الى معلومات غير متوافرة في سجلات المحاسبة التقليدية . للمساهمة في صنع القرارات الاستثمارية والتخطيط للأموال اللازمة والرقابة عليها بما يضمن تحقيق الارباح , وكذلك تقييم الوضع التنافسي للمنشأة والعمل مع باقي الفريق الإداري لضمان استمرارية الميزة التنافسية للمنشأة على المدى البعيد .(الحارس , مصدر سابق : 28-29)

       والمفاضلة بين المشروعات المعروضة وذلك على اساس الدراسات التي تقوم بها الإدارات المختصة لتحديد المشروعات حسب افضليتها بدءاً بالأفضل ثم الاقل ثم الاقل وهكذا ... بعد ان يتم اختيار المشروع أو المشاريع المقترحة يقيم كل مشروع على حده حيث تشمل عملية التقييم تحديد تكاليف كل مشروع ومنافعة المستقبلية ثم يترك الخيار للإدارة العليا لتحديد المشروع الذي يتماشى مع اهدافها وخططها ويحقق لها العائد المطلوب .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 223-224)

       حيث ان الوحدات الاقتصادية تقوم بترتيب المشروعات الاستثمارية المحتملة وكل مشروع يمتلك صافي قيمة حالية موجبة في هذه الحالة يتم اختيار المشروع الذي يحقق اعلى صافي قيمة حالية موجبة .(الكواز , مصدر سابق : 362)

       وان معدل العائد الداخلي اعلى من تكلفة الاموال المستثمرة , وفي الحياة العملية تقوم الإدارة بالمفاضلة بين عدة بدائل عند توفر امكانية الحصول على اكثر من نوع من الاصول كما في حالات شراء السيارات والآلات . واذا استقر رأي الإدارة على بديل معين تصبح جميع البدائل الاخرى غير مرغوب فيها وتسمى هذه باسم "البدائل المانعة" (Matually Execlusive) .(الرجبي , مصدر سابق : 279)
       تعتبر القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية من القرارات طويلة الأجل حيث تتطلب مبالغ استثمارية كبيرة في العادة ويمتد اثرها لفترات زمنية طويلة , مما يتطلب من الإدارة بذل عناية كافية في عملية تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية . وتتعدد الطرق الممكن استخدامها من قبل الإدارة في دراسة المشاريع الرأسمالية وتحديد مدى جدواها الاقتصادية بالنسبة للمنشأة .(ابو نصار , مصدر سابق : 249)

ثانياً : طرق المفاضلة بين القرارات الاستثمارية :

       تهدف عملية تقويم البدائل الاستثمارية المتاحة الى المفاضلة بينهما بغرض تزويد الإدارة بالمعلومات للمساعدة في اتخاذ قرار اختيار افضلها في ضوء أهداف المنشأة وسياساتها وامكانياتها المتاحة , وتختلف طبيعة البيانات والمعلومات التي يمكن اعتبارها مناسبة وملائمة لاتخاذ القرار باختلاف متخذي القرارات . وتستخدم الشركات العديد من الطرق والاساليب لتقويم مشاريعها الاستثمارية المتاحة , بعض هذه الطرق تتجاهل القيمة الزمنية للنقود , في حين تتضمن طرق اخرى تعديلات القيمة الزمنية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية .(الحارس , مصدر سابق : 337-338)
       يتطلب أي استثمار اموالاً كثيرة التوقع بأنه سوف يغل ايراداً مرضياً على هذه الاموال على مدى الفترة الزمنية , فأنفاق الاموال لشراء اراضي أو مباني أو آلات ومعدات أو مخزون وغيرها من الأصول يتم توقع تحقيق ايراد مرضي كعائد على هذا الاستثمار في المستقبل . وفي طرق التقييم يجب ملاحظة انه عند اتخاذ قرارات تتعلق بإعداد الموازنة الرأسمالية فأنه يتم التركيز على التدفقات النقدية وليس على صافي الدخل المحاسبي , وذلك بسبب ان صافي الدخل المحاسبي يعد وفقاً لفرضية الاستحقاق الذي يهمل توقيت التدفقات الداخلة والخارجة للمنشأة .(جمعة , مصدر سابق : 429)

       يتطلب اتخاذ القرار الإداري الاعتماد على العديد من البيانات المناسبة لغرض المفاضلة بينهما واختيار افضلهما . وعند اعداد الموازنة الرأسمالية قد نجد ان متخذي القرارات ربما يستخدمون طريقة أو اكثر من الطرق المختلفة لتقييم المشروعات . ان طرق تقييم المشروعات أو طرق دراسة الجدوى الاقتصادية تقوم بعضها على اساس التدفقات النقدية المخصومة والبعض الآخر على اساس طرق اخرى لا علاقة لها بالتدفق النقدي تسمى طرق تقييم المشاريع الاستثمارية غير المخصومة , ومن المعروف ان هنالك نوعان من التدفقات هما :

1- تدفقات نقدية الى الخارج وتحدث عندما يتم دفع ثمن أصل معين .
2- تدفقات نقدية صافية الى الداخل وتحدث عندما يتم تشغيل الأصل واستغلاله .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 225) 
عموماً توجد مجموعة من الاعتبارات يجب مراعاتها في عملية اختيار البديل :
1- يجب تقويم المشروعات الاستثمارية على اساس صافي التدفقات النقدية بعد الضريبة .
2- ان النفقات الرأسمالية تحدث في بداية السنة الاولى للمشروع وان العائدات تتحقق في نهاية كل سنة .
3- نفترض ان المشروعات الاستثمارية التي يتم تقويمها عديمة المخاطرة بشكل عام , يمكن الافتراض بأن التقديرات المتعلقة بالإنفاق المبدئي وصافي التدفقات تكون قيماً متوسطة .(الحارس , مصدر سابق : 338)
       ومن المعروف ايضاً ان الفرق بين التدفقات التي تتسلمها المنشأة من ذلك المشروع (التدفق الداخلي) والنقدي التي تدفعها (التدفق الخارجي) يسمى صافي التدفق النقدي , وبشكل عام توجد العديد من الطرق لتقييم البدائل الاستثمارية :

الطريقة الاولى : طرق التدفقات النقدية المخصومة :-  
       حتى يكون امام المقيم صورة حقيقية امام المشروعات الاستثمارية المعروضة عليه فلا بد من ان جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لكل مشروع في الحسبان والاهم من ذلك ان قيمة التدفقات النقدية في صورة مقبوضات أو مدفوعات لا بد ان تنسب الى الوقت الذي تتم فيه .(جمعة , مصدر سابق : 430) 
       وأنها تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود عند تقويم البدائل (المشروعات) الاستثمارية. ويثير مصطلح التدفقات النقدية الى كون كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة يتم خصمها بمعدل فائدة مناسب الى قيمتها الحالية . ويفترض للتبسيط ان كل التدفقات النقدية أو الوفورات المترتبة على المشروع تحدث في نهاية كل سنة من سنوات العمر الانتاجي . على الرغم من عدم واقعية هذا الافتراض لأن التدفقات النقدية أو الوفورات في التكلفة يمكن حدوثها خلال كل سنة من سنوات العمر الانتاجي .(الحارس , مصدر سابق : 338)
       وتقوم فكرة القيمة الزمنية للنقود على اساس ان قيمة النقد الحالية المستثمر لا تساوي نفس القيمة , لذلك النقد بعد مرور سنة أو اكثر مما يستدعي أخذ القيمة الزمنية للنقود بنظر الاعتبار عند اتخاذ القرار المناسب , فالدينار الذي يستلم الآن يمكن استثماره وتحقيق عائد منه في نهاية السنة . فاستثمار (100) دينار بمعدل (6%) الآن سيترتب عليه تجميع مبلغ (105) دينار في نهاية السنة , وليس من العدالة مساواة المبالغ التي تجمع في تواريخ مختلفة لأن القيم حالياً مختلفة .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 225)
وفيما يلي أهم الطرق المتعلقة بالتدفقات النقدية المخصومة :-   
أ) طريقة صافي القيمة الحالية : تعتبر طريقة صافي القيمة الحالية من اهم الطرق المستخدمة في تقويم المشروعات الاستثمارية , وتتضمن ايجاد القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المرتبطة بالمشروع المراد تقويمه باستخدام معدل العائد الذي تطلبه الادارة بالنسبة للمشروعات الجديدة , أي تكلفة رأس المال أو معدل العائد على الاستثمارات المماثلة في درجة المخاطرة . ويمكن تعريف صافي القيمة الحالية للمشروع بأنها عبارة عن الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهذا المشروع : 
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات – القيمة الحالية للتدفقات 

                           النقدية الداخلة            النقدية الخارجة
(الحارس , مصدر سابق : 339)
       وفي حالة كون نتيجة صافي القيمة الحالية موجبة فأن المشروع يُقبل , اما اذا كانت النتيجة سالبة فأن المشروع يهمل , وفي حالة وجود عدة قيم موجبة فأنه يجري ترتيب المشاريع حسب اعلى قيمة حالية ثم الاقل وهكذا ... وبعبارة أخرى فأن اساس التقييم بموجب صافي القيمة الحالية يكون كما يلي :

1- اذا كان صافي القيمة الحالية اكبر من الصفر يقبل المشروع .
2- اذا كان صافي القيمة الحالية اقل من الصفر يهمل المشروع .
3- اذا كان صافي القيمة الحالية صفر فأن القرار يعتمد على اعتبارات أخرى تتعلق بالمشروع ويكون القرار عندئذ على ضوء تلك الاعتبارات .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 226)   
الاعتبارات التي يجب على متخذ القرار مراعاتها عند استخدام طريقة صافي القيمة الحالية وهي :-

1- يجب اعطاء عناية كافية لدراسة ومعرفة مبرر استخدام معدل فائدة مرتفع لخصم التدفقات النقدية لأن ذلك ربما يؤدي الى اعتبار احد البدائل الاستثمارية الجيدة بأنها غير مجدية , من ناحية ثانية قد يؤدي استخدام معدل فائدة مرتفع بدون مبرر الى تضخيم الفرق بين مشروعين أو أكثر والتأثير سلباً على عملية التقويم .
2- ان طريقة الاهلاك المستخدمة لها تأثير كبير جداً على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية لمشروع معين . فعلى سبيل المثال , صافي القيمة الحالية في ظل استخدام طرق الاهلاك المتسارع (المعجل) كطريقة مجموع سنوات العمر الانتاجي او طريقة القسط المتناقص تكون اكبر منها عند استخدام طريقة القسط الثابت .
3- ان هناك بعض المشروعات طويلة الأجل قد تتحقق منافعها الرئيسية بعد فترة طويلة من الزمن كأن تنتج عائد عالياً جداً في المستقبل , في حين يظهر اسلوب خصم التدفقات النقدية المتوقعة انها غير مجدية ولا تستحق الاهتمام .
4- ليس ضرورياً في الاحوال الاعتيادية ان يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية المتوقعة لمشروع معين لفترة طويلة جداً (تزيد على 20 أو 25 عاماً) لأن مثل هذه التدفقات البعيدة سوف تكون قليلة القيمة عند خصمها .(الحارس , مصدر سابق : 345)
2) طريقة معدل العائد الداخلي : يقصد به معدل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفق الداخلي مع القيمة الحالية للتدفق الخارجي أو هو معدل الخصم الذي يكون عنده صافي القيمة الحالية مساوياً للصفر .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 232)
       ان معدل العائد الداخلي لا يكون معطى أو معروف لنا وانما يجب حسابه , ثم مجرد تحديده لمشروع معين فأن الإدارة يمكن ان تقرر ما اذا كان هذا المعدل يكفي لتبرير قبول هذا المشروع أو عدم قبوله . وان الإدارة عند استخدامها لهذه الطريقة عليها ان تقرر معدلاً ما يعد حداً أدنى لقبول المشروع . ولحساب معدل العائد الداخلي يجب اتباع الخطوات الآتية :-

1- تقدير التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للمشروع موضوع الدراسة .
2- تحديد الحد الادنى المرغوب فيه كمعدل للعائد من المشروع موضوع الدراسة .
3- يستخدم المعدل الذي تم تحديده في الخطوة الثانية في تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة والداخلة باستخدام المعادلة الآتية : 

       القيمة الحالية للتدفقات النقدية = التدفق × معامل القيمة الحالية لسعر الخصم 
4- تحديد صافي = القيمة الحالية للتدفقات – القيمة الحالية للتدفقات
   القيمة الحالية       النقدية الداخلة          النقدية الخارجة(الفضل وآخرون , مصدر سابق : 382)
عليه فأن قاعدة القرار تكون على النحو الآتي :
1- عند تقويم مشروع معين أو اكثر من مشروع مستقل عن الآخر فأننا سنقبل جميع المشروعات التي يكون معدل العائد الداخلي لها اكبر من معدل العائد المطلوب "تكلفة رأس المال" .
2- عند تقويم اكثر من مشروع للمفاضلة بين عدة بدائل واختيار احداها فأننا سنقبل المشروع الذي يحقق اعلى معدل عائد داخلي "اعلى عائد على الاستثمار" .(الحارس , مصدر سابق : 347)
الطريقة الثانية : طريقة تقييم المشروعات الاستثمارية غير المخصومة :-

       تعتبر طريقة تقييم المشروعات الاستثمارية المخصومة من الطرق الشائعة الاستخدام في تقييم المشروعات الا ان البعض يفضل طرق اخرى لا علاقة لها بالقيمة الزمنية للنقود ولكن لها ارتباط بالتدفق النقدي , وهذه الطرق تعتبر من ابسط الطرق ولكن يعاب عليها اهمالها تغير القوة الشرائية للنقود عبر الزمن عند تقييمها للمشروعات الاستثمارية .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 240)
       وان هذه الطرق لا تأخذ في اعتبارها التدفقات النقدية المخصومة عند تقويم البدائل الاستثمارية , وأهم هذه الطرق :

1) طريقة فترة الاسترداد : وهي أحد الطرق البسيطة التي يتم استخدامها في الغالب لقياس القيمة الاقتصادية لمشروع معين , وتعرف فترة الاسترداد بأنها الفترة الزمنية التي يستطيع المستثمر خلالها استرداد التكلفة الاصلية للاستثمار . وتختلف طريقة حساب فترة الاسترداد في حالة انتظام (تساوي) التدفقات .(الحارس , مصدر سابق : 352) وكلما قصرت فترة الاسترداد كلما كان ذلك افضل للمستثمر , وتحسب فترة الاسترداد كالآتي :
فترة الاسترداد = التكلفة المبدئية للاستثمار ÷ صافي التدفقات النقدية الداخلة(التكريتي وآخرون , مصدر سابق :240)
        يتم على اساس هذه الطريقة حساب طول الفترة التي بموجبها يغطي كل مشروع من المشروعات المقترحة الاستثمار المبدئي له , ويتم مقارنة فترة الاسترداد التي يرغب المستثمرين استرداد استثماراتهم خلالها , وعلى ضوء ذلك يتم اختيار المشروع الاقل طولاً لفترة الاسترداد . فكلما قصرت فترة الاسترداد كلما قلت درجة المخاطرة المتعلقة بالاستثمار . وكذلك الحال يمكن الاستفادة من الاموال التي يتم استردادها بإعادة استثمارها بمشاريع أخرى مربحة .(جمعة , مصدر سابق : 435)
       اذ في ظل هذا المعيار يكون البديل ذو فترة الاسترداد الاقل هو البديل الافضل وتعد هذه الطريقة مناسبة في الحالات الآتية :- 
1- عندما تكون الدقة في تقديرات الربحية للبدائل الاستثمارية غير كافية والمفاضلة المبدئية بين المشروعات الضرورية .
2- عندما يكون المركز النقدي والائتماني ضعيف وله تأثير قوي على المفاضلة الاستثمارات الممكنة .
3- عندما تكون المشروعات المقترحة ذات درجة مخاطرة عالية .(الفضل وآخرون , مصدر سابق : 358)
وتتميز هذه الطريقة :

1- سهلة الحساب فمن السهل على غير الماليين فهمها .
2- تحديد تاريخ بدء الاستثمار .
3- تركز على تاريخ استرداد الاستثمار لأنها تفترض الايرادات المبكرة افضل من تلك التي تستحق مؤخراً .(جمعة , مصدر سابق : 436)
أما عيوب هذه الطريقة :

1- أنها تهمل الحصيلة النقدية المكتسبة بعد مدة الاسترداد ولا تعطي أهمية لربحية الاستثمار أو لطول حياته الاقتصادية أو لمنفعته الاجتماعية .
2- أنها لا تأخذ بالاعتبار توقيت استلام النقدية خلال مدة الاسترداد , أي أنها لا تولي أهمية للقيمة الزمنية للنقود . وبعبارة أخرى أنها تعطي القيمة نفسها لدينار يستلم اليوم ودينار يستلم بعد سنة أو سنوات .(الحبيطي , مصدر سابق : 223)  
2) معكوس فترة الاسترداد : تعتبر هذه الطريقة احدى الطرق المستخدمة لتقدير معدل العائد الداخلي للمشروع وخصوصاً عندما تكون فترة التدفقات النقدية على الاقل ضعف فترة الاسترداد , أما لو كانت فترة التدفقات النقدية أقل من ضعف فترة الاسترداد فأن هذه الطريقة تعطي تقديرات ضعيفة لمعدل العائد الداخلي لا يمكن الاعتماد عليها . كذلك فأن هذه الطريقة ستعطي تقديرات متواضعة لمعدل العائد الداخلي عندما تكون التدفقات النقدية غير منتظمة , وبغض النظر عن طول العمر الانتاجي المفترض للمشروع . ويعرف معدل العائد الداخلي "بأنه معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية يساوي صفراً . أو بمعنى آخر "هو المعدل الذي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة .(الحارس , مصدر سابق : 356)
       يمكن استخدام طريقة معكوس فترة الاسترداد لتقدير معدل العائد الداخلي للمشروع الاستثماري وبدون اتباع اسلوب خصم التدفقات النقدية الداخلة , وذلك فقط بالنسبة لتلك المشروعات التي تتساوى فيها التدفقات النقدية الداخلة على مدى الفترات , كذلك تطول اعمارها الانتاجية بالقياس لفترة الاسترداد , وتقاس نسبة معكوس فترة الاسترداد بالمعادلة الاتية :
 معكوس فترة الاسترداد = التدفق النقدي السنوي / الكلفة المبدئية للاستثمار × 100% (الفضل وآخرون , مصدر سابق : 362-363)
       ان هذه الطريقة تستخدم فقط في حالة التدفقات النقدية المنتظمة , أما اذا كانت التدفقات النقدية غير منتظمة فأن هذه الطريقة لا تصلح للتقييم .(التكريتي وآخرون , مصدر سابق : 243) 

1) معدل العائد المحاسبي : وهو معيار لقياس ربحية المشروع الاستثماري من وجهة النظر التقليدية للمحاسبة , أي من خلال العلاقة بين صافي الربح بعد الضريبة وحجم الاستثمار .(الفضل وآخرون , مصدر سابق : 363)
       ويعرف معدل العائد المحاسبي على انه "صافي الربح مقسوماً على تكلفة الأصول الرأسمالية " ويفيد هذا المعدل في معرفة أثر المشروعات الاستثمارية الجديدة على معدل العائد (الربح) المحاسبي للمنشأة والمعروف باسم معدل العائد على الأصول , ولتحديد هذا المعدل يجب تحويل التدفق النقدي الى الربح المحاسبي وذلك بطرح الاستهلاك السنوي من التدفق النقدي السنوي في حالة التدفقات النقدية المنتظمة , واذا كانت التدفقات النقدية غير منتظمة فأنه يمكن استخدام متوسط هذه التدفقات بدلاً من حسابه لكل سنة على حده . وعلى الجانب الآخر يتم قياس تكلفة الأصول أما باستخدام التكلفة الأولية أو باستخدام متوسط التكلفة , وهذه تساوي تكلفة المشروع أول المدة زائداً تكلفة آخر المدة مقسوماً على (2) .(الرجبي , مصدر سابق : 243)

       وتقوم هذه الطريقة على مفهوم ربحية المشروع , وتتماشى مع مفاهيم المحاسبة التقليدية للدخل والاستثمار , وتعتمد هذه الطريقة على ربط ربحية المشروع بكل من حجم الاموال المستثمرة والمدة اللازمة للاستثمار . ويتم احتساب معدل العائد المحاسبي وفقاً للخطوات التالية : 

1- تقوم بحساب معدل صافي الربح السنوي للمشروع .
2- تقوم بحساب متوسط الاستثمار المبدئي (متوسط التكلفة الاستثمارية) للمشروع والتي يتم حسابها من خلال جمع التكلفة الدفترية للأصل (مشروع) في بداية ونهاية العمر الانتاجي وقسمة المجموع على (2) .
3- تقوم بحساب معدل العائد المحاسبي على النحو التالي : 
معدل العائد المحاسبي = متوسط صافي الربح السنوي ÷ متوسط التكلفة الاستثمارية (الحارس , مصدر سابق : 357) 

ثالثاً : المعلومات الواجب توافرها عند القيام بتقييم المشروع الاستثماري :

1) كلفة الاستثمار : أي جميع التدفقات النقدية الخارجة في بدء حياة المشروع . 
2) العمر الانتاجي : عدد السنوات المخططة للاحتفاظ بالمشروع .
3) سعر الفائدة السائد في الاسواق : بمعنى معرفة كلفة رأس المال .
4) العائد السنوي المتوقع : المتمثل بصافي التدفقات النقدية الداخلة , أي الايرادات النقدية الواردة مطروح منها المصروفات السنوية .
5) عوامل أخرى : هي عوامل قد يصعب قياسها مادياً الا انها تعطي مؤشرات يترك قياسها للإدارة العليا .(الحبيطي , مصدر سابق : 221)
       ولعل أهم البيانات المطلوبة في هذا الصدد هي تلك المتعلقة بالتدفقات النقدية المترتبة على أو من المشروع خلال عمره الانتاجي الاقتصادي , لهذا فأن الدور الرئيسي للمحاسب في هذا المجال هو التنبؤ بتلك التدفقات النقدية , سواء كانت متعلقة بالاستثمار المبدئي في المشروع , أو صافي التدفقات النقدية المتولدة منه خلال حياته الاقتصادية , هذا مع مراعاة ضرورة الأخذ في الاعتبار الوفر في النقدية المترتبة على اختيار بديل معين , حيث يعالج أما باعتباره تخفيضاً للتدفقات النقدية الخارجة أو إضافة للتدفقات النقدية الداخلة .(الفضل وآخرون , مصدر سابق : 338)

       وحتى يكون المشروع الرأسمالي جذاباً يجب ان تكون تدفقاته النقدية الداخلية أكبر من تدفقاته النقدية الخارجة , فالمشروع الناجح هو من يستطيع توليد تدفقات نقدية تكفي لاسترداد تكلفة الاستثمار الاولى له , وتكلفة تشغيله , وتكلفة الاموال المستثمرة فيه , وانتاج فائض معقول بعد ذلك .(الرجبي , مصدر سابق : 233) 
الفصل الثالث
الجانب التطبيقي ومناقشة الفرضيات 
المحور الأول : القرارات الاستثمارية المتخذة في الشركة :

الاستثمارات الكلية للمشروع

·  أعمال الهندسة المدنية 

      مبلغ (10000 ) مليون دينار 

·  رأس المال التشغيلي 

قدر رأسمال التشغيل اللازم للمشروع حوالي (500) مليون دينار وكما موضح أدناه :
	ت
	التفاصيل
	المبلغ 

مليون دينار 

	1
	مواد أولية وأجور ورواتب
	400

	2
	خدمات صناعية 
	100

	
	المجموع
	500


مجموع رأس المال المستثمر = الموجودات الثابتة +  رأس المال التشغيلي 

               = كلفة المكائن والمعدات +الهندسة المدنية +راس المال التشغيلي

               =  34500+10000  + 500  =  45000  مليون دينار

ملاحظة : كلفة المواد الأولية المثبتة أعلاه هي التي تكفي لتشغيل مدة شهرين . 

الاندثارات والإطفاء :
	ت
	التفاصيل
	النسبة
	مبلغ

 (مليون دينار)

	1
	المكائن والمعدات
	10٪
	2200

	2
	القوالب
	10٪
	25

	3
	الورش والمعدات الأخرى 
	10٪
	25

	4
	الأعمال المدنية 
	5٪
	480

	5
	معدات كهربائية 
	10٪
	180

	6
	أجهزة الفحص والمختبرات
	10%
	60

	
	إجمالي 
	
	2970


تكاليف الإنتاج السنوية

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع (5000) طن سنويا 

	أ-التكاليف الثابتة (مليون دينار) 

	الرواتب والأجور 
	2370

	الاندثار 
	2970

	مصاريف أخرى ثابتة
	660

	مجموع التكاليف الثابتة 
	6000

	ب-التكاليف المتغيرة (مليون دينار)
	

	المواد الأولية 
	25000

	الأدوات الاحتياطية 
	1000

	مصاريف أخرى متغيرة 
	2000

	مجموع التكاليف المتغيرة
	28000

	مجموع التكاليف الكلية (التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة)
	34000


الإيرادات 

· كمية المبيعات السنوية = 5000 طن سنويا 
· سعر البيع = 10 مليون دينار للطن الواحد 
· الإيرادات  =  حجم المبيعات × سعر البيع المتوقع 
               = 5000 طن سنويا × 10 مليون دينار 
               = 50000 مليون دينار سنويا 
· صافي الربح = الإيرادات – التكاليف الكلية 
                 = 50000 - 34000 = 16000 مليون دينار سنويا 

المؤشرات المالية

مجموع رأس المال المستثمر 

فترة استرداد المبلغ = ----------------------
                            العائد ( صافي الربح + الاندثار )

                          45000

                   = ----------  =  37‚2 سنة أي ما يعادل 28 شهر 

                    16000 + 2970

                           صافي الربح 

العائد البسيط  = ---------------   × 100

                  مجموع رأس المال المستثمر 

                       16000 
                 = ------- × 100 = 5‚35 ٪
                      45000 

                         الكلفة الثابتة 

نقطة التعادل = ------------------ × 100

                  الإيرادات – التكاليف المتغيرة 

                       6000  
             = ---------------   × 100 = 2‚27 ٪

                 50000  -  28000 
الكلفة التخمينية للمشروع : 5‚37 مليون دولار وتعادل 45 مليار دينار عراقي محسوبا على أساس سعر صرف الدولار = 1200 دينار عراقي / دولار .

                   ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوفورات بالعملة الأجنبية = قيمة الإنتاج بسعر الاستيراد – العملة الصعبة في كلفة الإنتاج (الاندثارات والمواد الأولية والمواد الاحتياطية )           
                      = 25‚56 مليار دولار – 97‚30 مليار دينار = 28‚25 مليار دينار 

وفورات العملة الأجنبية :

الوفورات بالعملة الأجنبية

	ت
	التفاصيل
	السنة الأولى 70٪

مليار دينار
	السنة الثانية 80٪

مليار دينار
	السنة الثالثة 90٪

مليار دينار
	السنة الرابعة 100٪

مليار دينار

	1
	كلفة استيراد
	39,37
	45
	50,62
	56,25

	2
	تكاليف الإنتاج الأجنبية
	21,67
	24,77
	27,87
	30,97

	3
	الوفر المتوقع 
	17,7
	20,23
	22,75
	25,28


تطور وضع التكاليف والأرباح في ظل مستويات مختلفة من استغلال الطاقة

	نسبة استغلال الطاقة 
	كلفة الإنتاج الثابتة السنوية

مليار دينار
	كلفة الإنتاج المتغيرة السنوية

مليار دينار
	تكاليف الإنتاج الكلية

مليار دينار
	قيمة المبيعات السنوية 

مليار دينار
	الربح السنوي  

مليار دينار
	عائد الاستثمار 

%

	50 ٪
	3
	14
	17
	25
	8
	15

	60 ٪
	6‚3
	8‚16
	4‚20
	30
	6‚9
	18

	70 ٪
	2‚4
	19,6
	23,8
	35
	2‚11
	21

	80 ٪
	4.8
	4‚22
	2‚27
	40
	8‚12
	24

	90 ٪
	3.24
	25.2
	6‚30
	45
	4‚14
	27

	100 ٪
	6
	28
	34
	50
	16
	30


الكلف الثابتة :
	الفقرة
	تفاصيلها
	كلفتها

مليون دينار
	الملاحظات

	الرواتب والأجور
	232 موظف
	2370
	

	الاندثارات

	قيمة المشروع (مليون دينار)     × 6,6٪
45000×6,6٪
	2970   
	

	مصاريف ثابتة أخرى

	ماء , كهرباء , هواء مضغوط صرف صحي , حماية بيئة
	660
	

	المجموع
	
	6000
	


الكلف المتغيرة :
	الفقرة
	تفاصيلها
	كلفتها

مليون دينار
	الملاحظات

	مواد أوليه
	نحاس , ألمنيوم , مواد عازله , أشرطه , مواد مساعدة
	25000 
	

	مستلزمات إنتاج
	العديد من التفاصيل
	1000
	

	أدوات احتياطية
	العديد من التفاصيل
	1000
	

	مصاريف متغيره أخرى
	العديد من التفاصيل
	1000
	

	مجموع الكلف المتغيرة
	28000
	


مجموع التكاليف الكلية (مليون دينار) = الكلف الثابتة (م .د)+ الكلف المتغيرة (م.د)
                                       =  6000  + 28000 
مجموع التكاليف الكلية = 34000 مليون دينار عراقي / سنة

الكلف المتغيرة :
	الفقرة
	تفاصيلها
	كلفتها

مليون دينار
	الملاحظات

	مواد أوليه
	نحاس , ألمنيوم , مواد عازله , أشرطه , مواد مساعدة
	25000 
	

	مستلزمات إنتاج
	العديد من التفاصيل
	1000
	

	أدوات احتياطية
	العديد من التفاصيل
	1000
	

	مصاريف متغيره أخرى
	العديد من التفاصيل
	1000
	

	مجموع الكلف المتغيرة
	28000
	


مجموع التكاليف الكلية (مليون دينار) = الكلف الثابتة (م .د)+ الكلف المتغيرة (م.د)
                                       =  6000  + 28000 
مجموع التكاليف الكلية = 34000 مليون دينار عراقي / سنة

المحور الثاني : مناقشة الفرضيات :
       في ضوء البيانات التطبيقية الواردة في المحور الأول من الفصل الثالث نرى ان الشركة قامت بتوسيع مشروعها الحالي لأن من الأمور المحلولة مسبقاً لهذا المشروع هو توفر الخبرات الفنية لأنشائه ولتشغيله , ويعتبر هذا الجانب من اهم الجوانب حيث لا يمكن استيراد الخبرات وصنعها الا بفترات طويلــــة جداً وبكلف عالية . وان الشركة تمتلك تلك الخبرات كون ان المشروع مشابه لمصنع القابلو الكهربائي الموجود في الشركة , وهذا المشروع (القابلو) الذي ينتج منذ اكثر من ثلاثين عاماً ,  وان الاختلاف في هذا المشروع هو فقط نوع المنتج ولكن بنفس مبادئ العمل وبمسالك تكنلوجية مشابهة ومن السهل انشاء وتشغيل وإدارة المشروع بكوادر الشركة الحالية من مهندسين وفنيين وعمال .        

       ومن جانب آخر فأن المشروع يحتاج الى خدمات صناعية مثل الكهرباء وماء الشرب والماء الصناعي والهواء الضغوط , وهذه المشكلة محلولة بوجود هذه الخدمات بشكل مركزي في الشركة , حيث يوجد مشروع لضخ المياه الصناعية ومياه الشرب , وكذلك توجد في الشركة محطة تحويل كهرباء ثانوية (11) كيلو فولت وكذلك توجد منظومة انابيب للهواء المضغوط لمعامل الشركة (القابلوات) .

       مما تقدم اعلاه يوضح توفر الظروف المناسبة لأنشاء هذا المشروع من خبرات فنية وموقع جغرافي وحاجة السوق وتوفير مستلزمات خدمات المشروع وبأهداف اقتصادية مربحة .
       ولقد تم التركيز في هذه الورقة البحثية على ان قرار توسيع الخط الانتاجي من القرارات الاستثمارية طويلة الاجل , وانه قرار إداري يتضمن تخصيص أموال ضخمة لخلق طاقات انتاجية جديدة , وان توسيع مشروع قائم بالفعل يتم من خلال إقامة مصنع تابع له أو إضافة خط انتاج جديد , مما يؤدي الى انتاج منتج جديد يضاف للمنتجات القائمة أو قد يكون التوسيع من خلال زيادة الطاقة الانتاجية باقتناء الآلات الجديدة , وفي جميع الحالات يحتاج قرار التوسيع الى توفير المعلومات لاتخاذ القرار الاستثماري السليم .

       ان ما يحتاجه المشروع الاستثماري الجديد (التوسيع) من دراسات وتقديرات تقوم على منهجية واساليب دقيقة , مثلاً دراسات الجدوى للإحلال والتجديد عندما يكون هنالك قرار باستبدال آلة قديمة بعد انتهاء العمر الافتراضي لها , وهنا تحتاج الى أداة للاختيار بين مختلف انواع الآلات وتقدير النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة والعائد من كل بديل واختيار البديل الافضل بفضل الدراسات وجمع المعلومات عن ذلك البديل .
       لذا يعتبر قرار الاستثمار من بين اصعب القرارات التي تواجه اصحاب المشاريع , وهنا نشير الى اهمية وجود اطار تحليلي يرجع له ويستعان به بخصوص عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاهتمام اكثر بالدراسات التفصيلية لكل الظروف المحيطة المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة على ان تبنى هذه الدراسات على أسس علمية بعيدة عن العشوائية .

       لذلك فإننا نهدف من خلال إعدادنا لهذه الورقة البحثية الى بيان أهمية قرار التوسيع في الاستثمار واختيار البديل المناسب .
الاستنتاجات :
1) ان الاستثمار في توسيع الخطوط الانتاجية يعد من المشاريع المهمة التي تخطط لها الشركة لكونه سيؤدي الى رفع اقتصاديات تلك الشركات وتقويم مركزها المالي وتنشيط اعمال الشركة وتوسيع دورها الفاعل في السوق .
2) ان عملية اتخاذ القرار بتوسيع الخط الانتاجي لمشروع مشابه لمصنع أو معمل (القابلو) استندت على الاساس العملي , حيث يمكن الاستفادة من خبرات معينة متوفرة في الشركة لتحقيق اكبر منفعة للوحدة الاقتصادية . حيث ان اختلاف نوع المنتج فقط في المشروع الجديد وبنفس مبادئ العمل والمسالك التكنلوجية المشابهة للمشروع السابق من السهل أنشاءه وتشغيله وإدارة المشروع بكوادر الشركة الحالية من المهندسين والفنيين الحاليين . ومن الجدير بالذكر ان الشركة ركزت في عملية اتخاذ القرار على اختيار بديل التوسيع وذلك لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيادي العاملة في الشركة باستغلال الموارد البشرية الفائضة "الموجودة في الشركة" .
3) دراسة وتحليل احتياجات السوق وتوفير المعلومات المناسبة واتخاذ القرار الرشيد بتوسيع المشروع (القابلو) وذلك لعدم وجود مصنع لإنتاج هذا النوع من (القابلو) في العراق لتغطية حاجة السوق العراقية وكذلك لتعزيز الموارد المالية للشركة .    
التوصيات :
1) يرى الباحث ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار تأثير المتغيرات البيئية الداخلية منها والخارجية لكون الوحدة الاقتصادية تعيش في بيئة ديناميكية غير مستقرة , وان استمراريتها وتوسيع دورها يتوقف على مدى الاستجابة السريعة لهذه المتغيرات .
2) كما يرى الباحث ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار خاصيتي الكلفة والمنفعة عند اختيار بديل من بين مجموعة بدائل مطروحة , وان عملية اتخاذ القرار ما هي الا عملية مفاضلة بين هذه البدائل , وهذا الامر يستلزم قياس التكاليف الملائمة المرتبطة بكل بديل واختيار البديل الذي يحقق اعلى منفعة للوحدة . "وانه ليس فقط التركيز على استغلال مهارات فنية متوفرة , فقد يكون مشروع غير مشابه ولكن يحقق منفعة للوحدة الاقتصادية بكلفة اقل , وقد لا يحتاج مهارات عالية لسهولة الاستعمال في المشروع الجديد" .
3) ويقترح الباحث بأنه على الوحدة الاقتصادية قبل اتخاذ قرار الاستثمار بتوسيع الخط الانتاجي تحديد استراتيجية توضح برامج الاستثمارات قصيرة الاجل وطويلة الاجل على المدى البعيد حتى تتمكن من دخول الاسواق العالمية وليس فقط الاقتصار على الاسواق المحلية .
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